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رسالة مؤرخة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن الممثـل 
 الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى توجيـهات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أوافيكـم طيـه بوثيقـة تتضمـن بيـــان 
الحكومة الإيفوارية أمام لجنة حقوق الإنسان (انظر المرفق)، وأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميمـها 

بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) د. فيليب دجانغون – بي 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمــن 
 من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

 بيان الحكومة الإيفوارية بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار 
دخلـت كـوت ديفـوار في فـترة مخـاض منـــذ ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، في أعقــاب 

هجوم دموي عام قام به أفراد مدججون بالأسلحة.  
وإذ اندحر هؤلاء المعتدون في أبيدجان، فقد احتلوا بواكـي وسـط البـلاد واحتلـوا إلى 
جانبها عدة مدن واقعـة في الشـمال. أمـا هيكلـهم المسـلح فقـد عـرف نفسـه فيمـا بعـد بكونـه 
الحركة الوطنية بكوت ديفوار. وانبثقت من أحضان تلك الحركة منظمتـان ثوريتـان في غـرب 
كوت ديفوار، إحداهما يطلق عليها الحركة الشعبية للغرب الكبير، فيما تعرف الثانية بالحركـة 

من أجل العدالة والسلام. 
وكانت حالة حقوق الإنسان تشهد ازدهارا في كوت ديفوار قبل ١٩ أيلــول/سـبتمبر 
ـــة  ٢٠٠٢. فقـد بـودر إلى اتخـاذ تدابـير لكفالـة التمتـع الفعلـي بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعي
والثقافيـة، لا سـيما مـن طريـق إدارة سـليمة وفعالـة للماليـة العامـة ومـن خـلال القـانون المتعلــق 
بالتأمين العام ضد المرض. ولم تغفل الحقوق المدنية والسياسية الـتي تشـكل كـلا متماسـكا مـع 
ــــها  الحقــوق المذكــورة آنفــا. فقــد أعلنــت حكومــة الجمهوريــة الثانيــة بوضــوح عــن احترام
لاستقلالية العدالة وغدا ذلك الاحترام ملموسا على أرض الواقع. وقد فهمت حريــة الصحافـة 
فـهما سـيئا. بيـد أن ذلـك هـو ثمـن تحـول كـوت ديفـوار إلى دولـة ديمقراطيـة. وهكـذا أتـــاحت 
جهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان استئناف العلاقات مع الجهات المانحة التي جعلت مـن 

تلك الجهود شرطا لاستئناف العلاقات المذكورة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي. 
وجاء ت الحرب لتعطل هذه المسيرة إلى الأمام. ففـي يـوم ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
وحـده، قتـل مئتـان وسـبعون شـــخصا (٢٧٠) وجــرح ثلاثمائــة آخــرون (٣٠٠) في صفــوف 
المدنيين والعسكريين على السواء. وفي الأيام والأسـابيع والأشـهر المواليـة، ارتكبـت الحركـات 
الثورية في المناطق التي تحتلها انتهاكات صارخة ومتعمدة وجسـيمة في مجـال حقـوق الإنسـان. 
وحسبنا أن نذكر في هـذا السـياق اغتيـال حـوالي مائـة مـن رجـال الـدرك الذيـن لم يكونـوا في 
حالـة حـرب بالإضافـة إلى أسـرهم في بواكـــي، وقــد اعــترفت بذلــك المنظمــة غــير الحكوميــة 
الكاثوليكية ميسما ومنظمة العفو الدولية، وعمليـات الإعـدام الـتي طـالت السـكان المدنيـين في 
المدن المحاصرة (بواكي وفافوا وكورغو...)، واغتصاب النساء، بمن فيهن عدد مـن القـاصرات 
اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٠ و ١٤ عاما في بواكي وفـافوا وكورغـو، وتجنيـد الأطفـال في 
صفوف الجيش، ومظاهر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينـة مثـل الإكـراه علـى تجـرع البـول 
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والدم البشري ونحو ذلك، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران في مزارع أهـالي 
القرى، وفتح أبواب السجون وتجنيد السجناء. 

وبالإضافة إلى تلك المعاملات السيئة، تجدر الإشارة إلى إغلاق المستشفيات والمـدارس 
والمصـارف داخـل المـدن المحـــاصرة، ونــزوح الســكان الــذي أدى إلى وفــاة عــدد مــن النســاء 

والأطفال. 
وما زال سكان المنطقة الغربية يتعرضون إلى هذا اليـوم لشـتى الأعمـال الوحشـية علـى 

يد الثوار والمرتزقة الليبريين.  
ورغم الحالة المؤكدة للدفـاع عـن النفـس، اتخـذت دولـة كـوت ديفـوار تدابـير قانونيـة 

لمواجهة الوضع واحترام حقوق الإنسان. 
وقد عوينت جرائم في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة. ووصفها البعض بكوا مـن 
صنيـع �فيـالق المـوت� دون أن يثبـت إلى هـــذا اليــوم العلاقــة القائمــة بينــهما. ولقــد أدانتــها 
الحكومة رسميا ابتداء من ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ واجتمعـت بكـل قـادة قـوات الدفـاع 
والأمن تقصيا للمعلومات، وحثتهم على التحلـي باليقظـة، كمـا طلبـت إجـراء تحقيقـات علـى 

الفور. 
وقامت الدولة بواجبها في مجال الوقاية وذلك بفرض حظر التجول ونشر رقـم هـاتف 
مجـاني (٢٠ ٠٢٠ ٨٠٠) للتبليـغ عـن انتـهاكات حقـــوق الإنســان. وعــززت أيضــا دوريــات 

قوات الأمن. 
ـــوار لا يمكنــها، كمــا في أمــاكن أخــرى، أن  علـى أن مـن الجلـي أن دولـة كـوت ديف

تقضي على جميع المخاطر الملازمة لعملية مكافحة الإجرام، سيما في حالة الحرب. 
وتم احـترام الالـــتزام الإجرائــي بــالتحقيق، حيــث جــرى فعــلا فتــح تحقيقــات كلمــا 
ارتكبت جرائم، كما يـدل علـى ذلـك محضـر فرقـة التحريـات رقـم ٩٤٢ المـؤرخ ١١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. ويجب الاعتراف، مع ذلك، بـأن ذلـك يمثـل تحديـا حقيقيـا نظـرا لكـون 

كوت ديفوار في حالة حرب. 
وتنخرط كوت ديفوار اليوم على نحو ثابت وأكـثر مـن أي وقـت مضـى في أفـق بنـاء 
دولـة القـانون الـتي تشـكل فيـها حقـوق الإنسـان الحجـر الأسـاس للنســـيج الاجتمــاعي. وهــي 
لا تقوم بذلك بسبب النظرة الناقدة للخارج أو استجابة لذوق العصر، وإنما تقوم به مـن بـاب 

الاقتناع العميق لقادا. 
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ورغـم الحـرب، تظـل الحكومـة الإيفواريـة حريصـة علـى حمايـة حقـوق الإنســـان ولــن 
تدخر جهدا لتحقيق ذلك. ولعل ذلـك أحـد الأسـباب الباعثـة علـى تحويـل الـوزارة المنتدبـة في 
حقـــوق الإنســـان، والمنشـــأة في ٥ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، إلى وزارة حقـــــوق الإنســــان في 

١٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ وإعطائها كامل الصلاحيات. 
ولم تبـق تلـك الـوزارة مكتوفـة اليـد. فمـن أجـــل تجســيد إرادة الحكومــة للبقــاء وفيــة 
لخيارها الأساسي وهو إقامة مجتمع ديمقراطـي يكـون الإنسـان محـوره وركيزتـه في آن، اتخـذت 
الـوزارة، في الفـترة مـا بـين ٢٢ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ و ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، 

عددا من المبادرات. واجتمعت السيدة الوزيرة بالجهات التالية: 
اجتمعت بوالي مقاطعة أبيدجان لتطلب منه تعليق تدمـير الأحيـاء الفقـيرة. ومـن جهـة  �
أخـرى، زارت وزيـرة حقـوق الإنسـان سـكان تلـك الأحيـــاء وقدمــت لهــم مســاعدة 

الحكومة ومواساا؛ 
التقـت بأجـهزة منظومـة الأمـم المتحـدة والســـفارات الأجنبيــة لإطلاعــها علــى حالــة  �

حقوق الإنسان والاستماع إلى اهتماماا؛ 
اجتمعــت في ١٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ بالصحافـــة وكـــل المنظمـــات غـــير  �
الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لعرض سياسة الحكومة في هـذا اـال والتمـاس 

تعاوا؛ 
التقـت في ٤ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ بالضبــاط الســامين في الــدرك والشــرطة  �

لتحسيسهم بمسائل حقوق الإنسان. 
كما قامت الوزيرة بما يلي: 

زارت الجرحى والمشردين بسبب الحرب؛  �
قـــامت، في أواخـــر كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٢، باســــم الحكومــــة، بجولــــة في  �
بروكسل وجنيف وباريس والولايات المتحدة الأمريكية لتبيان حالة حقوق الإنسـان 

في كوت ديفوار. 
وسعيا إلى تعزيز حقوق الإنسان في كوت ديفـوار، نشـرت الـوزارة كراسـات وبثـت 

بواسطة الإذاعة والتلفزيون خطابات تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية ألا وهي: 
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الحق في الحياة،  -
الحق في السلامة البدنية،  -

منع التعذيب.  -
وفي الأسابيع المقبلة، ستتاح مجلة حقوق الإنسان للجمهور.  

إن كوت ديفوار التي تواجه حربا لم تكن هي السـباقة إليـها، قبلـت الحـوار بنـاء علـى 
طلـب اتمـع الـدولي وانسـجاما مـع تقاليدهـا السـلمية العريقـة. وحيـث أن العـدل هـو شـــرط 
السلام والعفو، قررت الحكومة مكافحة الإفلات من العقـاب. وفي الحقـائق التاليـة دليـل علـى 

ذلك: 
كانت حكومة جمهورية كوت ديفوار أول مـن كتـب، منـذ ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  �
٢٠٠٢، إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة ملتمســة إيفــاد لجنــة دوليــــة للتحقيـــق في 

انتهاكات حقوق الإنسان في كوت ديفوار.  
أعادت الحكومة في بيان أصدرته في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، تأكيد ذلك الطلب.  �

جـددت وزيـرة حقـوق الإنسـان في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ نفـس الطلــب  �
بجنيف (سويسرا) لـدى مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان. والحكومـة 
مسرورة باقتراب إرسال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق والتي تعول على نزاهتها. 

قدمت الحكومة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٣.  �
وقد تأكدت إرادة كـوت ديفـوار تلـك بـالدعوة الـتي وجـهت في جنيـف، في غضـون 
ـــين بجميــع أشــكال التميــيز والتعذيــب  شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٣، إلى المقرريـن الخـاصين المعني
والمشردين. وقد أعرب هؤلاء عن موافقتهم واستعدادهم للمجيء إلى كوت ديفوار حالما يتـم 

تحرير جميع الأراضي. 
وفي هذا الصدد فإن كـوت ديفـوار مسـتعدة لاحتضـان ممثليـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السامية لحقوق الإنسان على أراضيها. وتعتبر أن الآليات السالفة الذكر كافيـة للإحاطـة بحالـة 
حقوق الإنسان على أراضيها باستثناء التدابير أو الآليات الأخرى (مقررون أو بلـدان أو قـرار 
ـــين الســكان  إدانـة) الـتي قـد تنطـوي علـى غلـو مـن شـأنه أن يعـرض للخطـر عمليـة المصالحـة ب

المفجوعين في ذويهم والمتأثرين بالغ الأثر بالاامات الجائرة الموجهة إليهم. 
إن عملية المصالحة التي بـدأت لا يمكنـها أن تـؤتي أكلـها إلا إذا اتخـذت مـن العـدل 

والحقيقة أساسا لها. 
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وإن عودة السلام وإعداد بيئة مواتية لحقوق الإنسان تفترض القضاء على أسباب 
التراعات. 

وسـيقوم الإيفواريـون وحكومتـهم بمـا يقـع علـى عاتقـهم. وإن قيـام حكومـة المصالحــة 
الوطنية لدليل على ذلك. غير أن بعض الظروف خارجة عن إرادـم. ويتعلـق الأمـر بـالتدخل 
ـــات المتحــدة واســتنكرته.  الأجنـبي المؤكـد الـذي أدانتـه بلـدان كبـيرة صديقـة كفرنسـا والولاي
وامتداد ذلك التدخل هـو الاتجـار بالأسـلحة في المنطقـة الفرعيـة لغـرب أفريقيـا، والـذي برهـن 
عليه فريق الخبراء المنشأ عملا بـالقرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠) لـس الأمـن. فـالتقرير الـذي يفضـح 

دور تجارة الماس والأسلحة هو مفتاح لفهم الأزمة الإيفوارية.  
وينبغي للجنة، كيما تجسد رسالتها بوصفـها أداة لاحـترام حقـوق الإنسـان، أن تنظـر 
في التصويت على قرار يكون الهدف منه هو تأمين حدود كـوت ديفـوار وإدانـة كـل الجـهات 
التي تتاجر بالأسلحة أو تقوم بدور الوساطة في ذلك. وبذلـك سـتكون قـد أسـهمت في إعـادة 

السلام إلى كوت ديفوار من خلال القضاء على الفتنة في مهدها. 
صدر في أبيدجان بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 

عن حكومة جمهورية كوت ديفوار 
(توقيع) فيكتورين ووديي 
وزيرة حقوق الإنسان 

 


